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 مقدمة:
إن احلديث عن وظيفة حمافظ الدولة مرتبط بتبين اجلزائر لنظام 
قضاء. ولقد اقتضت هذه االزدواجية القضائية، يف ظل تكريسها ملبدأ استقاللية ال
االزدواجية، التوجه حنو ختصيص قضاء إداري، يتمتع بكامل االستقاللية عن 
ومت  ،القضاء العادي، أسندت له مهمة الفصل يف املنازعات ذات الصبغة اإلدارية
إحداث وظيفة حمافظ الدولة على مستوى جملس الدولة واحملاكم اإلدارية، 
أنيط بداخلها حملافظ الدولة "مهام النيابة كهيئات قضائية إدارية جديدة، 
العامة"، غري أن وظيفة احملافظ ال تقوم على جمرد املهمة الكالسيكية للنيابة 
العامة يف القضاء العادي، واملنصبة أساسا على املطالبة بتطبيق القانون. فاحملافظ 
ا القضائية يضطلع بالكثري من املهام، مبناسبة شغله لوظيفة "حمافظ الدولة"، منه
واالستشارية، ميارسها بكل حرية، عمال مببدأ خضوع القاضي للقانون، فهو قاض 
 ،كغريه من القضاة، مستقل يف تأدية مهامه، إال أنه ينتمي إىل سلك حمافظة الدولة
 هذا ويشارك هيئات أخرى يف ممارسة مهامها.
خصوصية  غري أهنا ذات ،1وجند الوظيفة ذاهتا على مستوى حمكمة التنازع 
نظرا  ،أو باملهمة اليت ترتكز عليها ،على هذا املستوى، سواء تعلق األمر بشاغلها
 للطبيعة اخلاصة واملتميزة اليت تنفرد هبا هذه احملكمة. 
من هذا املنظور نطرح التساؤل حول اخلصائص اليت تنفرد هبا وظيفة  
بة شغله هذه حمافظ الدولة؟ وحقيقة الدور الذي يؤديه حمافظ الدولة مبناس
الوظيفة؟ وهل يؤدي الدور نفسه على مستوى اجلهات القضائية اإلدارية وعلى 
 ؟لوظيفة اليت يشغلهامستوى حمكمة التنازع ؟ وما مدى االنتقادات املوجهة ل
 إن اإلجابة على هذه التساؤالت تكون من خالل اخلطة اآلتية: 
 . اجلزائرمتهيد: حملة عن نشأة اهليئات القضائية اإلدارية يف 
 .ـ اخلصائص اليت تنفرد هبا وظيفة حمافظ الدولة 1املطلب  
 .ـ املهام اليت تنطوي عليها وظيفة حمافظ الدولة 2املطلب  
  .ـ مدى االنتقادات املوجهة لوظيفة حمافظ الدولة 3املطلب  
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 تمهيد: لمحة عن نشأة الهيئات القضائية اإلدارية في الجزائر
، مت إنشاء جملس الدولة مبقتضى 2 1991من دستور  152/2تطبيقا للمادة  
كهيئة قضائية إدارية عليا، ومل ينص الدستور  ،3 99/11القانون العضوي رقم 
صراحة على احملاكم اإلدارية، واكتفى باإلشارة إىل اجلهات القضائية اإلدارية، 
رورة عند حتديده لدور جملس الدولة، كمقوم ألعمال هذه اجلهات، غري أن الض
استدعت إنشاء احملاكم اإلدارية يف القاعدة، مبا يضمن جتسيد نظام االزدواجية 
 القضائية املكرس دستوريا. 
 :ـ مـجـلس الـدولـة 1 
، أنيط هلا طبقا 4هو اجلهة القضائية اإلدارية العليا يف هرم القضاء اإلداري
ضائية اإلدارية ، صالحية تقومي أعمال اجلهات الق89/10( من القانون 2للمادة )
من خالل الطعون املرفوعة إليها، وضمان إىل جانب احملكمة العليا، توحيد االجتهاد 
 القضائي اإلداري يف البالد، والسهر على احترام القانون.
(، يتمتع باالستقاللية املالية 3مقر اجمللس اجلزائر العاصمة )م 
ت طابع قضائي يف شكل (، وميارس اختصاصات ذا13واالستقاللية يف التسيري )م
(. 11غرف، وأخرى ذات طابع استشاري يف شكل مجعية عامة وجلنة دائمة )م
 . 99/11ينظم عموما اختصاصاته وسريه وعمله القانون العضوي 
 ـ احملاكم اإلدارية: 2 
، جهات قضائية للقانون 5 99/12هي طبقا للمادة األوىل من القانون رقم 
يقتصر اختصاصها على اجملال القضائي. تتوىل وزارة العدل العام يف املادة اإلدارية، 
( حمكمة إدارية، 31(، حدد عددها بإحدى وثالثون )7تسيريها إداريا وماليا )م
 .1جيري تنصيبها تدرجييا عرب كامل التراب الوطين
 
 المطلب األول: الخصائص التي تنفرد بها وظيفة محافظ الدولة
اجلهات القضائية اإلدارية، على القائم  تطلق تسمية "حمافظ الدولة" لدى
مبهام النيابة العامة، وهي تسمية ذات مصدر فرنسي األصل، ترتبط يف األساس 
 بالوظيفة اليت يشغلها احملافظ، وتنفرد خبصائص ميكن إمجاهلا فيما يلي: 
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 :ـ تسمية حمافظ الدولة 1
  ختتلف تسمية حمافظ الدولة عما جرى العمل به يف فرنسا.
: مل تظهر وظيفة حمافظ الدولة إال بعد الثورة الفرنسية ـ ففي فرنساأ 
ويف سياق اإلصالحات الليربالية واإليديولوجية اجلمهورية، اليت هدفت كذلك إىل 
، مت 12/13/1931. وبصدور األمر املؤرخ يف .متييز املنازعات اإلدارية وتطويرها.
ض أعضاء جملس الدولة وهم " إحداث وظيفة النيابة العامة، متارس من طرف بع
، أوجب مساعهم يف طلباهتم يف كل " les maitres de requêtesنواب العرائض ـ 
 قضية مطروحة على اجمللس.
أطلق على هؤالء النواب تسمية "  19/19/1939ومبوجب األمر املؤرخ يف  
ذ من ،"، حىت ظهرت تسمية "حمافظ احلكومة " املتداولة حلد اآلن حمافظي امللك
احملدد ملهام النواب املعينني يف وظائف  29/11/1952املؤرخ يف  مصدور املرسو
 حمافظي احلكومة، مبوجب مرسوم أساسي" إمرباطوري آنذاك ".
، 21/15/1919وقد سبق النظام الداخلي جمللس الدولة الفرنسي املنجز يف 
ة آنذاك يف تسمية نواب العرائض املكلفني مبهام النيابة العام ،1952مرسوم 
 .7مبحافظي احلكومة
وطاملا ظلت هذه التسمية حمل نقد وجدل، ومرد ذلك كون جملس الدولة يف  
فرنسا يتبع السلطة التنفيذية ويرأسه رئيس احلكومة، واحلقيقة أن حمافظ 
، بل هو مستقل عن 9احلكومة لدى جملس الدولة الفرنسي ليس ممثال للحكومة
توحي به تسميته، فوظيفته هي دراسة امللف  احلكومة وال ميثل رأيها، عكس ما
القضائي وتقدمي تقرير بشأنه، من حيث الوقائع واإلشكاالت القانونية املثارة 
 .9واحللول املقترحة
وعلى إثر انتقادات احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، اقترح الوزير األول 
، وأصدر اجملـلس الفرنسي، تغيري تسمية مـفـوض احلكـومة إىل حمافـظ الـدولـة
(، باملوافقة على 31/11/2111بتاريخ  219/2111الـدستوري الفرنسي قراره )رقم 
 .11تغيري التسمية عن طريق التنظيم
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: فيعترب إحداث وظيفة حمافظ الدولة يف النظام ب ـ أما يف اجلزائر
من  19اجلزائري، من دواعي تبين االزدواجية القضائية. ويف ذلك نصت املادة 
قانون األساسي للقضاء على أنه: " حتدث وظائف نوعية مؤطرة جلهاز القضاء، ال
 .11من هذا القانون العضوي " 51و 19طبقا للمادة 
 ( وظيفة: 19فأدرجت ضمن جممل الوظائف املنصوص عليها يف املادة ) 
 حمافظ الدولة لدى جملس الدولة -
 حمافظ الدولة لدى احملاكم اإلدارية  -
 ( وظيفة: 51مل الوظائف املنصوص عليها يف املادة )كما أدرجت ضمن جم
 نائب حمافظ الدولة لدى جملس الدولة  -
 حمافظ الدولة املساعد لدى احملاكم اإلدارية  -
وأنيط مبحافظي الدولة داخل جملس الدولة واحملاكم اإلدارية مهام النيابة 
 (.99/12ون من القان 5تقابلها املادة  99/11من القانون  15العامة )املادة 
إن اختيار مصطلح "حمافظ الدولة"، مت من طرف اجمللس الشعيب الوطين، 
عند مناقشة املشروع املقدم من احلكومة )املتعلق مبجلس الدولة( اليت اقترحت 
، وهبذه التسمية السديدة، يكون املشرع اجلزائري قد 12مصطلح "حمافظ احلكومة"
 فظ احلكومة يف فرنسا.تفادى االنتقادات اليت وجهت لتسمية حما
ومهما كان االختالف يف التسمية، فذلك ليس جوهريا، حسب رأي احملافظ 
، فكالمها قاضيا ميارس مهام النيابة 13بوصوف موسى ،املساعد لدى جملس الدولة
 العامة.
 :ـ التعيني يف وظيفة حمافظ الدولة 2
لتأطريية، تعترب وظيفة حمافظ الدولة من الوظائف القضائية النوعية ا *
، مبوجب مرسوم 11/11من القانون رقم  19لذلك يتم التعيني فيها، طبقا للمادة 
رئاسي، ملا يتعلق األمر مبحافظ الدولة لدى جملس الدولة وحمافظ الدولة لدى 
احملاكم اإلدارية، يف غياب شروط وإجراءات حمددة سلفا، مع منح شاغلي هذه 
ائف العليا باستثناء احلق يف العطلة الوظائف، االمتيازات املرتبطة بالوظ
 . 11اخلاصة
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وأما عن نائب حمافظ الدولة لدى جملس الدولة وحمافظ الدولة املساعد  
لدى احملاكم اإلدارية، فيستوجب تعيينهم، استشارة اجمللس األعلى للقضاء طبقا 
من نفس القانون، وعن كيفية تعيينهم وغريهم ممن ذكرهتم املادة،  51للمادة 
 حدد عن طريق التنظيم عند االقتضاء.فت
، أول مرسوم متضمن 31/15/1999املؤرخ يف  99/197ويعترب املرسوم رقم  
( حمافظي دولة 9تعيني أعضاء جملس الدولة، من بينهم حمافظ الدولة وتسعة )
( قضاة بدور النيابة العامة على 1. ويف الوقت احلايل يقوم ستة )15مساعدين
 هم:مستوى جملس الدولة 
 حمافظ الدولة،  -
نائب احملافظ، يساعد حمافظ الدولة وخيلفه يف حال غيابه أو حدوث  -
 مانع له،
 .11حمافظو الدولة املساعدون -
ويعني حمافظ الدولة أيضا لدى حمكمة التنازع، من قبل رئيس  *
باقتراح من وزير العدل، وبعد األخذ بالرأي املطابق للمجلس األعلى  ،اجلمهورية
ويعترب من مجلة تشكيلة حمكمة  ،عني من بني القضاة ملدة ثالثة سنواتللقضاء. ي
(. 99/13من القانون  9التنازع. بنفس الكيفية يعني مساعده ولنفس املدة )م
واملالحظ أن املشرع مل يدرج هذه الوظيفة ضمن الوظائف القضائية النوعية 
 جهة. هذا من ،11/11من القانون  51و 19املنصوص عليها يف املواد 
ومن جهة أخرى مل يبني فيما إذا كان حمافظ الدولة معينا من بني قضاة  
احملكمة العليا أو جملس الدولة، أي جهة االنتماء بوجه عام. وكما هو احلال عليه 
بالنسبة لوظيفة رئيس حمكمة التنازع، حيث أن التعيني فيها يقوم على أساس 
فإن  ،(99/13من القانون  7لدولة )مالتناوب بني قضاة احملكمة العليا وجملس ا
ويف ذلك يقول السيد كروغلي مقداد  ،وظيفة حمافظ الدولة تقوم على نفس املبدأ
يكون  ،أنه ملا يترأس حمكمة التنازع عضوا من جملس الدولة ،رئيس حمكمة التنازع
 .17حمافظ الدولة من أعضاء احملكمة العليا، والعكس بالعكس
حبسب احلاجة، حمافظ أو أكثر من بني املستشارين، وأما يف فرنسا فيعني  *
على مستوى كل حمكمة إدارية، مبقتضى قرار إداري صادر عن نائب رئيس جملس 
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الدولة، باقتراح من رئيس احملكمة اإلدارية، وبعد أخذ الرأي املطابق للمجلس 
 .(c.just.adm;art.r.222.23األعلى للمحاكم اإلدارية واحملاكم اإلدارية اإلستئنافية )
يعرض علنا وبكل استقاللية، رأيه حول الوقائع والقواعد القانونية املطبقة، 
 خبصوص كل قضية. 
وأما حمافظ الدولة على مستوى جملس الدولة، فيعني من بني نواب  
العرائض أو املستمعون، وأحيانا من بني املستشارين، مبقتضى قرار إداري صادر عن 
باقتراح من رئيس قسم املنازعات، يقدم ملخصات نائب رئيس جملس الدولة، 
خبصوص كل قضية، بكل حرية ويف إطار ما يستوجبه القانون، وما ميليه عليه 
 19.ضمريه
 ـ استقاللية حمافظ الدولة: 3
يعترب حمافظ الدولة من مجلة تشكيلة جملس الدولة، بنص املادة  *
دولة من القضاة اآليت ، بقوهلا: " يتشكل جملس ال99/11( من القانون 21/1)
 ذكرهم: 
من جهة: رئيس جملس الدولة، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء  
 األقسام، مستشاري الدولة
 ومن جهة أخرى: حمافظ الدولة، حمافظي الدولة املساعدين". 
فاملشرع يعترف حملافظ الدولة بالعضوية الكاملة داخل جملس الدولة 
رس دوره بكل حياد وموضوعية، وال خيضع يف ذلك ، ميا19وبصفة القاضي املستقل
 (.99/11من القانون  21/2إال للقانون األساسي للقضاء )املادة 
وأما عن تشكيلة احملكمة اإلدارية، فتقتصر على ثالث قضاة على األقل،  *
( برتبة مستشار، خيضعون يف ممارسة مهامهم 2من بينهم رئيس ومساعدان اثنان )
 (.99/12من القانون  3اسي للقضاء )م إىل القانون األس
واجلدير باملالحظة أنه مل يرد ذكر حمافظ الدولة ضمن تشكيلة احملكمة  
اإلدارية، كما هو احلال عليه بالنسبة جمللس الدولة، مما يطرح التساؤل حول 
  ؟مركزه القانوين باملقارنة مع مركز حمافظ الدولة لدى جملس الدولة
، على اعتبار حمافظي الدولة 11/11( من القانون 2وعموما نصت املادة ) 
لدى جملس الدولة واحملاكم اإلدارية )إىل جانب قضاة احلكم( من سلك القضاء، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وظيفة محافظ الدولة في التشريع الجزائري
 - 302 - 
كما ذهب املشرع إىل اعتبار حمافظة الدولة سلكا قائما بذاته داخل اهليئات 
عدم ( من نفس القانون، والقاضية ب21القضائية اإلدارية، باستقراء نص املادة )
( سنوات خدمة فعلية يف منصب 11جواز تعيني قضاة احلكم الذين قضوا عشر )
جديد بالنيابة العامة أو بسلك حمافظي الدولة، وغريها من اهليئات املبينة يف 
النص إال مبوافقتهم. فمحافظة الدولة تشكل سلكا مستقال بذاته عن هيئة احلكم، 
مساعدون يعملون حتت إشرافه، كما مكونا من حمافظ دولة رئيسي وحمافظو دولة 
أنه سلك مستقل كل االستقاللية عن النيابة العامة يف القضاء العادي، مما جيسد 
استقاللية القضاء اإلداري عن القضاء العادي، ومبا يضمن االزدواجية الفعلية يف 
 النظام القضائي اجلزائري.
يقوم وهلا: "بق 99/11من القانون  15ويتأكد ذلك أيضا، بنص املادة  
 ". مبساعدة حمافظي الدولة املساعدينحمافظ الدولة بدور النيابة العامة 
على أنه: "ميكن ملستشاري  99/11( من القانون 29/2وباملقابل نصت املادة ) 
الدولة ممارسة وظائف حمافظ الدولة املساعد". وهم قضاة حكم، ينتمون إىل 
( من نفس القانون. فهذا الشيء يزيد 21/1هيئة احلكم املنصوص عليها يف املادة )
يف الغموض عندنا، كما يرى بوصوف موسى احملافظ املساعد لدى جملس الدولة، 
فاحملافظة تشكل سلكا يتدرج أعضاءه يف الرتب والدرجات من جهة، ومن جهة أخرى 
يسمح املشرع ألي قاضي حكم، أي مستشار، ممارسة مهام حمافظ الدولة املساعد 
 . 21ة، والعكس مل ينص عليه صراحة يف القانونعند احلاج
فهو  ،وتظهر استقاللية حمافظ الدولة أيضا على مستوى حمكمة التنازع * 
وال خيضع يف  ،كغريه من قضاة حمكمة التنازع، إال أنه ينتمي لسلك حمافظة الدولة
 (.99/13من القانون رقم  9و 5ممارسة مهامه إال للقانون األساسي للقضاء )املواد 
وأما عن حمافظي احلكومة يف فرنسا، فاستقالليتهم مؤكدة، وال تقبل  *
، وال يوجد سلك حمافظة احلكومة، 21القياس مع أي تركيبة يف السلم اإلداري
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 ليها وظيفة محافظ الدولةالمطلب الثاني: المهام التي تنطوي ع
يتوىل حمافظ الدولة لدى اجلهات القضائية اإلدارية مهام النيابة العامة، 
، كما ميارس العديد من املهام، وله يف ذلك دور 23مبعية حمافظي دولة مساعدين
خيتلف عن الدور الذي يؤديه حمافظ الدولة ومساعده على مستوى حمكمة  ،أساسي
 التنازع. 
فظ الدولة يف ممارسة مهامه على مستوى اجلهات القضائية ـ دور حما 1
 اإلدارية:
 :أ ـ دوره يف ممارسة مهامه على مستوى احملاكم اإلدارية
يتحدد دور حمافظ الدولة على مستوى احملاكم اإلدارية بالرجوع إىل أحكام 
، وهو يقتصر على القضايا ذات الطابع 21قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
ضائي. ويربز دوره من خالل الطلبات اليت يتقدم هبا خبصوص كل قضية حمل الق
 فصل، بصدد توليه مهام النيابة العامة.
فعندما تكون القضية مهيأة للجلسة )أي عندما يكتفي أطراف الدعوى عن  *
املناقشة، أو عندما يرى رئيس احملكمة اإلدارية أن القضية أصال ال حتتاج إىل 
(، أو عندما يقرر رئيس احملكمة أو تشكيلة احلكم 917ها مؤكد )محتقيق أو أن حل
، أو عندما تقتضي القيام بالتحقق 25( (975جدولة القضية بسبب ضرورة معينة )م
عن طريق خربة أو مساع شهود أو غريها من اإلجراءات، يرسل امللف إىل حمافظ 
الوثائق امللحقة به، (، مرفقا بالتقرير الذي أعده القاضي املقرر و911الدولة )م
 بإحالة وجوبية من طرف القاضي املقرر.
يتوىل حمافظ الدولة بدوره دراسة ملف القضية قصد تقدمي التماساته،  
وتتوج هذه الدراسة بتقدميه تقريرا مكتوبا، يف أجل شهر واحد، يسري من تاريــخ 
ظ الدولة (. ويتضمن التقرير املكتوب الذي يعده حماف997/1استــالم امللف )م
 عرضا عن: 
 ـ الوقائع اليت قامت عليها الدعوى  
 ـ القواعد القانونية الواجبة التطبيق
 ـ األوجه املثارة
 ـ رأيه حول كل مسألة مطروحة واحللول املقترحة للفصل يف الزناع 
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 (.999/2وخيتتم التقرير بطلبات حمددة )م 
ثر املترتب يف حال وجيدر التنويه إىل أن املشرع قد أغفل النص على األ 
 عدم احترام هذا األجل، أو عدم تقدمي التقرير أصال يف األجل املذكور.
هذا وتظهر أمهية تقرير حمافظ الدولة، بالنظر إىل العناصر اليت  
حيتويها، ومن مث الدور الذي سيؤديه احملافظ، بالتعبري عن رأيه بكل حرية 
 رية.وموضوعية وحياد، أمام اجلهات القضائية اإلدا
وإذا كان تقرير حمافظ الدولة غري ملزم، وهو ليس عنصرا يف تشكيلة  
، إىل درجة أن بعض 21احلكم، وال حيضر املداوالت، فإنه مع ذلك يبقى تقريره مهما
يرى ضرورة عرض امللف على حمافظ الدولة قبل أن يبادر املستشار املقرر  27الفقه
ت حمافظ الدولة بعني االعتبار، فقد بتحرير تقريره، حىت يأخذ هذا األخري طلبا
 يلفت عناية احملكمة اإلدارية إىل أمر معني.
ويتعني على حمافظ الدولة بانقضاء األجل املذكور )شهر واحد(، إعــادة  
 (.997/2امللف والوثائق املرفقة به إىل القاضي املقرر )م 
(، كما 999/1يعرض حمافظ الدولة تقريره املكتوب على تشكيلة احلكم )م 
له أيضا أن يقدم خالل اجللسة مالحظاته الشفوية حول كل قضية، قبل غلــق 
 (.999باب املرافعـات )م
يقدم حمافظ الدولة طلباته بعد إمتام  ،(995وطبقا لنص املادة ) 
 وهي كاآليت:  ،(991اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة )
 ية. ـ تالوة القاضي املقرر للتقرير املعد حول القض
 ـ جواز تقدمي اخلصوم مالحظاهتم الشفوية تدعيما لطلباهتم الكتابية.
ـ إمكانية االستماع إىل أعوان اإلدارة املعنية أو دعوهتم لتقدمي توضيحات  
 من طرف رئيس تشكيلة احلكم.
ـ طلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد اخلصوم يف مساعه، 
 استثناءا.
 ، فينبغي أن تتضمن: 29رها احملكمة اإلداريةأما عن األحكام اليت تصد *
ـ اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند االقتضاء، حتت طائلة البطالن، بنص 
واليت نصها كاآليت: "تطبق  ،(999(، وبإحالة صرحية من املادة )271/1املادة )
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 299إىل  271املقتضيات املتعلقة باألحكام القضائية املنصوص عليها يف املواد من 
 من هذا القانون أمام احملاكم اإلدارية ".
(: 999ـ اإلشارة إىل أنه مت االستماع إىل حمافظ الدولة، بنص املادة )
. وإىل .."يتضمن احلكم أيضا، اإلشارة إىل...، ويشار إىل أنه مت االستماع إىل
وخمالفة هذه املادة عند البعض تؤدي إىل تعريض احلكم إىل  ،..".حمافظ الدولة
 ، فالنص مل حيدد اجلزاء املترتب على خمالفتها.29لغاء عند االستئنافاإل
ـ اإلشارة بإجياز وجوبا، إىل طلبات حمافظ الدولة ومالحظاته والرد عليها 
(. ومع أن هذه املادة مل حتدد اجلزاء املترتب على عدم ذكر احلكم القضائي 911)م
هو إلغاء قاضي االستئناف  أن اجلزاء ،31هلذه اجلزئية، فإنه يعتقد عند البعض
للحكم يف هذه احلالة بسبب نقص وانعدام التسبيب وخمالفة القانون وخمالفة 
 قواعد جوهرية يف اإلجراءات.
ويف حالة انطواء األحكـام القضائية الصـادرة عن احملاكم اإلدارية على  *
جيوز طلب تصحيحها بسعي من حمافظ الدولة ، 32، أو اغفاالت31أخطـاء ماديـة
(991/2.) 
حملافظ الدولة دور يف تسيري مكتب املساعدة القضائية، ويف ذلك نصت  *
 من القانــون  1مكـرر 2املادة 
، واملتعلق باملساعدة القضائية، 33 71/75، املعدل واملتمم لألمر رقم 19/12 
" تستحدث مبوجب هذا القانون  على إنشاء مكاتـب للمساعدة القضائية بقوهلا:
...، وجملس الدولة . احملاكم اإلدارية.مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى.
وحمكمة التنازع...". وعليه فدور حمافظ الدولـة يبـرز مبقتضى القانون املذكور 
 على النحو اآليت:
يعترب حمافظ الدولة من مجلة تشكيلية مكتب املساعدة القضائية، بوصفه 
(، ليتوىل إحالتها 5/1(، توجه له طلبات املساعدة القضائية )م3رئيسا للمكتب )م
(. وإذا ما تبني حملافظ الدولة 7/1(، للبث فيها يف أقرب اآلجــال )م7على املكتب )م
أن منح املساعدة القضائية مت دون وجه حق، له أن يرفع القرار أمام املكتب املختص 
ر، مع مالحظـــة أن ذلك أمر جوازي وليس وجويب إلجراء التعديل إن لزم األم
 (.11/3)م
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كما خيول املشرع حملافظ الدولة املختص، صالحية منح املساعدة القضائية 
مؤقتا، يف حالة االستعجال، شريطة أن يرفع األمر على املكتب يف أقرب جلسة، 
 (.1/1ليقرر بدوره اإلبقاء على املساعدة أو سحبها )م
سلطة ورقابة  ،أيضا إىل جانب رئيس احملكمة اإلدارية حملافظ الدولة *
مصلحة كتابة الضبط، املتكفل هبا من طرف كاتب ضبط رئيسي، مبساعدة كتاب 
وكذا توزيع كتاب الضبط على الغرف  ،(99/351من املرسوم التنفيذي رقم  1)م
 من نفس املرسوم التنفيذي(. 9واألقسام )م
 توى جملس الدولة:ب ـ دوره يف ممارسة مهامه على مس
ميارس حمافظ الدولة جمموعة من الصالحيات، حددها القانون العضوي 
، وبعض من نصوص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. له دور يف اجملال 99/11
(، خالفا ملا هو احلال عليه على 99/11من القانون  21القضائي واالستشاري )م
 يف هيئات أخرى للمجلس.مستوى احملاكم اإلدارية، كما له دور 
 دور حمافظ الدولة يف تويل مهام النيابة العامة: - -ب 
 وينصرف إىل القضايا ذات الطابع القضائي واالستشاري معا.
هو الدور نفسه الذي يؤديه حمافظ  ـ دوره يف القضايا ذات الطابع القضائي:
العامة مبقتضى حيث يتوىل مهام النيابة  ،الدولة على مستوى احملاكم اإلدارية
 بعض مواد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بإحالة من: 
بوجه عام، وأحكام  937إىل  939إىل تطبيق أحكام املواد من  915املادة  *
بوجه خاص، واملتعلقة بإرسال امللف إىل حمافظ الدولة،  917و 911املادتني 
يام بالتحقق، ليقدم عندما تكون القضية مهيئة للجلسة، أو عندما تقتضي الق
 التماساته. فاإلجراء واحد على مستوى احملاكم اإلدارية وجملس الدولة.
، واملتعلقة مبجمل 911إىل  971إىل تطبيق أحكام املواد من  911املادة  *
 األحكام اخلاصة بالفصل يف القضية أمام جملس الدولة، واملشار هلا آنفا. 
، واملتعلقة بإمكانية طلب 297و 291د إىل تطبيق أحكام املوا 913املادة  *
تصحيح األحكام القضائية بسعي من حمافظ الدولة، السيما إذا ثبت أن اخلطأ 
 املادي يعود إىل مرفق العدالة. 
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، 31حيضر حمافظ الدولة جلسات تشكيلة جملس الدولة، كغرف جمتمعة 
فاملشرع  ويقدم مذكراته، دون أن حيضر املداوالت، نظرا لسرية هذه األخرية.
بالنص على حضور حمافظ الدولة  99/11من القانون  32/3اكتفى يف املادة 
للجلسات وتقدمي مذكراته، ويعمم احلكم يف حال انعقاد اجمللس يف غرفة واحدة 
 من باب القياس. 
ملا يتعلق األمر بالقضايا ذات  :33ـ دوره يف القضايا ذات الطابع االستشاري
جملس الدولة جلساته، يف شكل مجعية عامة وجلنة الطابع االستشاري، يعقد 
(، ويربز دور حمافظ الدولة يف هذه احلالة، 99/11من القانون  35دائمة )م
 مبقتضى نصوص القانون العضوي، من وجهتني: 
األوىل: عند انعقاد جملس الدولة يف شكل مجعية عامة، وبصدد إبداء رأيه 
ن حمافظ الدولة من مجلة تشكيلة اجلمعية (، يكو35يف مشاريع القوانني العادية )م
 (.35(، وحيضر مداوالهتا )م37/2العامة )م
الثانية: عند انعقاد جملس الدولة يف شكل جلنة دائمة، لدراسة مشاريع 
القوانني، يف احلاالت االستثنائية، اليت ينبه رئيس احلكومة على استعجاهلا، حيضر 
 (. 39/3املداوالت، ويقدم مذكراته )محمافظ الدولة أو أحد مساعديه اجللسات و
على أنه: "  31 99/211( من املرسوم التنفيذي رقم 7وعموما نصت املادة )
حيضر حمافظ الدولة أو أحد مساعديه اجللسات واملداوالت، ويقدم مذكراته طبقا 
 للكيفيات احملددة يف النظام الداخلي جمللس الدولة ". 
 :يئات األخرىدور حمافظ الدولة يف اهل -  –ب 
 ومكتب املساعدة القضائية.  ،ويراد هبا مكتب جملس الدولة
يعترب حمافظ الدولة من مجلة تشكيلة مكتب  ـ مكتب جملس الدولة: 
(، وهو بذلك 99/11من القانون  21جملس الدولة، بوصفه نائبا لرئيس املكتب )م
يت يساهم يف بصفته وباالختصاصات ال ،حيتل مكانة معتربة على مستوى املكتب
 ممارستها إىل جانب أعضاء املكتب، واملتمثلة يف:
 ،إعداد النظام الداخلي جمللس الدولة واملصادقة عليه * 
  ،إبداء الرأي يف توزيع املهام على قضاة جملس الدولة * 
 ،اختاذ اإلجراءات التنظيمية قصد السري احلسن للمجلس * 
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 (. 99/11القانون  من25إعداد الربنامج السنوي للمجلس )م * 
ويساهم أيضا يف ممارسة اختصاصات أخرى للمكتب، جتد مصدرها يف النظام 
 الداخلي جمللس الدولة.
يرأس حمافظ الدولة لدى جملس الدولة مكتب  ـ مكتب املساعدة القضائية:
املساعدة القضائية، وله ذات الصالحيات اليت ميارسها حمافظ الدولة لدى احملاكم 
 املشار هلا آنفا.اإلدارية، و
 دور حمافظ الدولة على مستوى حمافظة الدولة: -ج 
يسهر حمافظ الدولة على السري احلسن حملافظة الدولة، كما ميارس السلطة 
كما  ،السلمية على قضاة حمافظة الدولة، فاحملافظة جهاز مستقل عن هيئة احلكم
 سبق بيانه آنفا. 
 على مستوى حمكمة التنازع: ـ دور حمافظ الدولة يف ممارسة مهامه 2 
إن مهمة حمافظ الدولة ومساعده لدى حمكمة التنازع، واضحة بوضوح 
املهمة املعهودة للمحكمة ذاهتا، وكالمها مكلف بتقدمي طلباته ومالحظاته الشفوية 
(، فبعدما ينتهي املستشار املقرر من إعداد تقريره 99/13من القانون رقم  9/3)م
ملف القضية لدى كتابة الضبط، اليت تتوىل بدورها إرساله  الكتايب، يقوم بإيداع
 من نفس القانون(، لدراسته وإعداد طلباته.  22/2إىل حمافظ الدولة )م
ومل حيدد القانون أي أجل حملافظ الدولة إليداع طلباته املكتوبة كما هو 
اموا غري أن حمافظي الدولة لطاملا ق ،احلال أمام جملس الدولة واحملكمة العليا
يلزمه بإعداد تقرير بعناصر  ، كما ملبإيداع طلباهتم املكتوبة يف آجال معقولة
 مثلما ألزم به حمافظ الدولة لدى اجلهات القضائية اإلدارية. ،حمددة
أثناء انعقاد اجللسة يتم االستماع ملذكرة حمافظ الدولة، بعد تالوة التقرير 
من نفس  21م الشفوية ثانيا )مأوال، وتقدمي األطراف أو حماميهم مالحظاهت
 القانون(. 
 ،واملالحظ أن املشرع مل يربط وظيفة حمافظ الدولة مبهام النيابة العامة
مما جيانب  ،كما هو احلال عليه على مستوى احملاكم اإلدارية وجملس الدولة
وأنه حصر مهمة حمافظ الدولة يف تقدمي  ،وجينبه العديد من االنتقادات ،الصواب
كتوبة وعرض مذكرة أثناء انعقاد جلسة حمكمة التنازع، مبا يفيد الفصل طلبات م
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وذلك لن يقلل من أمهية الدور الذي يؤديه حمافظ الدولة  ،يف تنازع االختصاص
 على هذا املستوى.
مكتب  ،زيادة عل ذلك يرأس حمافظ الدولة لدى حمكمة التنازع أيضا
املنصوص عليها يف القانون رقم  وخيضع يف ذلك إىل األحكام ،املساعدة القضائية
 ، واملشار هلا آنفا. 19/12
 
 المطلب الثالث: االنتقادات الموجهة لوظيفة محافظ الدولة
فإن الوظيفة ذاهتا  ،باستثناء وظيفة حمافظ الدولة لدى حمكمة التنازع
وهذا بالرغم من  ،على مستوى احملاكم اإلدارية وجملس الدولة حمل نقد الكثريين
ملهم والفعال الذي يؤديه حمافظ الدولة، والسبب يف ذلك قيامها على مهام الدور ا
النيابة العامة، والذي يرجع بدوره إىل نقل منط الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا 
إىل جملس الدولة كهيئة حديثة، والغرف اإلدارية للمجالس القضائية إىل حماكم 
لقضائية. وتبقى هذه الوظيفة على بغرض التجسيد الفعلي لالزدواجية ا ،إدارية
متأرجحة بني قائل بعدم أمهيتها، وقائل بأمهيتها  ،هذين املستويني يف الواقع
 البالغة. 
يرى بأن اختصاص النيابة العامة ليس له تأثري كبري يف  ـ الرأي األول: 1
، إىل درجة أنه ميكن االستغناء عن سلك حمافظة الدولة عند 39املنازعات اإلدارية
، مادام دور حمافظ الدولة يقتصر على مهام النيابة العامة الكالسيكية، 39البعض
واملطلوب منه جمرد تقدمي التماسات ال تلزم احلكم. ومعظم االنتقادات ناجتة يف 
احلقيقة عن غموض النصوص من جهة، وعدم فهم دور حمافظ الدولة من جهة 
 أخرى.
ير الذي يعده حمافظ الدولة، يرى األمهية يف التقر ـ الرأي الثاين: 2
ويستشهد يف ذلك بالدور الذي لعبه يف صياغة قواعد القانون اإلداري الفرنسي، من 
خالل مساعدة وتنوير تشكيلة احلكم، اليت كثريا ما تأخذ بآرائه نظرا لقوهتا 
 .11وسدادها، ومن هذا الرأي الدكتور مسعود شيهوب
، إىل تأخري إعداد 11صوصويدعو الدكتور عمار بوضياف على وجه اخل 
تقرير املستشار إىل غاية النظر يف التماسات حمافظ الدولة، كما يرى أن النص يف 
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)ق إ م وإ( على تقدمي التماسات، فكأمنا األمر يتعلق بالتماس لن يكلف  911املادة 
حمافظ الدولة جهدا كبريا يف دراسة امللف، والتحضري لعملية الفصل يف الزناع، وأن 
لن يقلل من شأهنا أو قيمتها القانونية أو حمتوى وجهة نظر هذا القاضي يف  ذلك
الزناع املعروض هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعتقد أن هناك خماطر كبرية تنجم 
عن اعتبار حمافظ الدولة ميارس مهام النيابة العامة، وهذا بالنظر لتبعية هذا 
تنفيذية، بينما حمافظ الدولة قاض اجلهاز لوزير العدل، وهو العضو يف السلطة ال
مستقل، ال يتصور أبدا التدخل يف عمله أو توجيه أوامر إليه، لتقدمي التماساته 
بشكل أو بآخر، حىت ولو كان املتدخل وزيرا للعدل. وهذا رغم الفارق الكبري بني 
 جهاز حمافظة الدولة وجهاز النيابة العامة.
جملس الدولة، فريى يف هذا  وأما بوصوف موسى احملافظ املساعد لدى
الصدد، أن املهام اليت يقوم هبا احملافظ جتعل منه يف احلقيقة، ثاين مستشار مقرر 
كتابة يف القضية، وأول مقرر عالنية قبل الفصل يف القضايا، واليت تصبح بفعل 
هذا الدور حمل عناية أكرب... ويتفهم دور حمافظ الدولة يف املنازعات القضائية، 
ه ال يتجرع ذلك بالنسبة للمهمة االستشارية، فال وجود ألي نزاع عندما غري أن
  .12يعطي جملس الدولة رأيه يف مشروع قانون
 
 :خاتمة
ال ختلو وظيفة حمافظ الدولة من وصفها باملهمة على مجيع املستويات 
)احملاكم اإلدارية وجملس الدولة كجهات قضائية إدارية، وحمكمة التنازع(، وأن 
افظ الدولة مهم إىل حد كبري يف املنازعات اإلدارية على وجه اخلصوص، دور حم
ومهما بلغت االنتقادات ذروهتا، فذلك لن يقلل من أمهية الدور الذي يؤديه على 
مستوى احملاكم اإلدارية وجملس الدولة، يف توجيه احللول واقتراحها، من خالل 
وي عليه من مسائل، التقرير الذي يعده خبصوص كل قضية، وخباصة ما ينط
 جيتهد يف إبرازها، وتنوير هيئة احلكم مبوجبها.
فإنه يزداد  ،وإن كان دور حمافظ الدولة على مستوى احملاكم اإلدارية مهم
أمهية على مستوى جملس الدولة، بالنظر إىل صالحيات هذا األخري يف املسائل 
ة احلكم، فهو ال ذات الطابع االستشاري. وبوصف حمافظ الدولة منتميا إىل هيئ
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خبصم يف املنازعة اإلدارية، وال بصاحب صالحية يف حتريك الدعوى، كما هو 
احلال عليه بالنسبة جلهاز النيابة العامة يف القضاء العادي، فإنه يساهم بشكل 
 فعال يف مهمة احلكم املنوطة بكامل اهليئة.
ة يعترب من وإذا كان دور جملس الدولة عموما دورا إنشائيا، وحمافظ الدول
مجلة تشكيلة جملس الدولة، فهذا جيعله ليساهم ال حمالة وبشكل فعلي يف هذا 
الدور اإلنشائي، من خالل مسامهته يف احلكم، ويتوجب االعتراف له بصالحيات 




 152حمافظ الدولة أيضا، على مستوى حمكمة التنازع املؤسسة مبوجب املادة  مت إحداث وظيفةـ  1
، كأعلى هيئة يف هرم النظام القضائي اجلزائري. وهلذه الوظيفة خصوصيتها 1991من دستور 
على هذا املستوى، نظر حملدودية ودقة اختصاص حمكمة التنازع، فهي تفصل يف تنازع االختصاص 
 99/13عادية واجلهات القضائية اإلدارية. أنظر القانون العضوي رقم بني اجلهات القضائية ال
 ،اجلريدة الرمسية ،يتعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها ،1999يونيو  3املؤرخ يف 
 .1119صفر عام  12املؤرخة قي  ،(39العدد )
ئة مقومة ألعمال على أنه: "يؤسس جملس الدولة كهي 1991من دستور  152/2نصت املادة  ـ 2
 اجلهات القضائية اإلدارية".
يتعلق باختصاصات جملس الدولة  ،31/15/1999املؤرخ يف  99/11القانون العضوي رقم ـ  3
 هـ. 1119صفر  1(، املؤرخة يف 37وتنظيمه وسريه، اجلريدة الرمسية، العدد )
إلداري"، ديوان املطبوعات خلويف رشيد، "قانون املنازعات اإلدارية تنظيم واختصاص القضاء ا ـ 1
 .191، ص 2119(، 1اجلزائرية، اجلزائر، ط )
، يتعلق باحملاكم اإلدارية، اجلريدة 31/15/1999املؤرخ يف  99/12( من القانون رقم 1املادة ) ـ 5
( من قانون اإلجراءات 911تقابلها املادة ) ،هـ  1119صفر  1(، املؤرخة يف 37الرمسية، العدد )
 دارية.املدنية واإل
، حيدد كيفيات تطبيق أحكام القانون 11/11/1999املؤرخ يف  99/351املرسوم التنفيذي رقم  ـ 1
 هـ. 1119رجب  25(، املؤرخة يف 95اجلريدة الرمسية، العدد ) 99/12
بوصوف موسى، "نظام حمافظ الدولة يف جملس الدولة واحملاكم اإلدارية مكانته ودوره"، جملة  ـ 7
 .39، ص 2113(، 1جملس الدولة، العدد )جملس الدولة، 
8 -Marie-Christine Rouault، Memento LMD Contentieux Administratifs; Gualino 
éditeur، Paris ،  3éd; 2006; p 47.  
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9 ـ مسعود شيهوب، "املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية اهليئات واإلجراءات"، ديوان املطبوعات 
(.1، اهلامش رقم )221، ص 2119(، 1جلزء )اجلامعية، اجلزائر، ا  
عمار بوضياف، "دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية دراسة تشريعية ـ  11
 . 112، ص 2119(، 1وقضائية وفقهية"، جلوس للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط )
 ألساسي للقضاء.يتضمن القانون ا 11/19/2111املؤرخ يف  11/11القانون العضوي رقم  ـ 11
 (.1اهلامش رقم ) ،199خلويف رشيد، املرجع السابق، ص  ـ 12
 .39بوصوف موسى، املرجع السابق، ص ـ  13
على أنه: "متنح االمتيازات املرتبطة بالوظائف العليا للدولة  11/11من القانون  29 نصت املادةـ  11
( من هذا 19صوص عليها يف املادة )إىل القضاة الذين ميارسون الوظائف النوعية القضائية املن
 القانون العضوي، باستثناء احلق يف العطلة اخلاصة ".
يتضمن تعيني أعضاء جملس الدولة،  31/15/1999املؤرخ يف  99/197رقم  املرسوم الرئاسيـ  15
 هـ. 1119صفر  22(، املؤرخة يف 11اجلريدة الرمسية، العدد )
  dz.detatconseil.wwwاملوقع اإللكتروين: ـ  11
 .2111أفريل  21تاريخ الزيارة:  
 ;KOUROGHLI Mokded ; "Le tribunal des conflits" ; Revue de la cour suprêmeـ 71
Numéro Spécial; Tribunal des conflits Jurisprudence; Cour suprême; Département 
de la documentation; 2009; P11.  
  Marrie-christine Rouault; op.cit; p54-47ـ 78
 . 39بوصوف موسى، املرجع السابق، ص ـ  19
 نفس املرجع.  ـ 21
" L'indépendance du Commissaire du Gouvernement est - 21 Incompatible avec toute 
structure héarchisée ….." Voir Marie-christine Rouault; op.cit; p 86 
 . 39ابق، ص بوصوف موسى، املرجع السـ  22
 . 99/12( من القانون 5تقابلها املادة ) 99/11( من القانون 15املادة ) ـ 23
 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. 25/12/2119املؤرخ يف  19/19القانون رقم  ـ 21
  .297مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص  ـ 25
 299.نفس املرجع، ص ـ  21
  .111 ،رجع السابقامل ،عمار بوضيافـ  27
 هي األحكام ذاهتا املطبقة على القرارات الصادرة عن جملس الدولة. ـ  29
  .299ـ  299ـ  291مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص  ـ 31ـ  29
يقصد باخلطأ املادي: "عرض غري صحيح لواقعة مادية أو جتاهل وجودها". أنظر املادة ـ  31
  .19/19من القانون رقم  297/1
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يقصد باإلغفال: "إغفال أو عدم صحة أحد البيانات املقررة لصحة احلكم" باستقراء نص ـ  32
. فمىت ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل اجللسات أنه 19/19من القانون رقم  293املادة 
 مت فعال مراعاة القواعد القانونية، يصحح احلكم وال حيكم ببطالنه. 
املؤرخ يف  71/75يعدل ويتمم األمر رقم  25/12/2119ؤرخ يف امل 19/12القانون رقم  ـ 33
املؤرخة يف  ،(15العدد ) ،املتعلق باملساعدة القضائية، اجلريدة الرمسية ،15/19/1971
19/13/2119. 
جلساته  ،على أنه: "يعقد جملس الدولة يف حالة الضرورة 99/11من القانون 31نصت املادة ـ  31
ميثل  ،السيما يف احلاالت اليت يكون فيها القرار املتخذ بشأهنا ،عةمشكال من كل الغرف جمتم
 تراجعا عن اجتهاد قضائي". 
على أنه: "تعرض مشاريع القوانني على جملس الوزراء،  1991من دستور  119/3نصت املادة  ـ 35
 بعد األخذ برأي جملس الدولة، مث يودعها الوزير مبكتب اجمللس الشعيب الوطين".
، حيدد أشكال اإلجراءات وكيفياهتا يف 29/19/1999املؤرخ يف  99/211رسوم التنفيذي رقم املـ  31
مجادي األوىل  9املؤرخة يف  ،(11اجملال االستشاري أمام جملس الدولة، اجلريدة الرمسية، العدد )
 هـ. 1119عام 
é1 - KOUROGHLI Mokded; op.cit; p 13.  
 (.1اهلامش رقم ) ،199 ص ،املرجع السابق ،خلويف رشيد ـ 39
 ،ملزيد من اإليضاح حول االنتقادات املوجهة ملكانة ومهام حمافظ الدولة، أنظر بوصوف موسىـ  39
 .13ص  ،املرجع السابق
 . 199ص  ،املرجع السابق ،مسعود شيهوبـ  11
 وما بعدها.  111ص  ،املرجع السابق ،عمار بوضيافـ  11
 . 11ـ  11ص  ،املرجع السابق ،بوصوف موسىـ  12
 
